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 أي فعالية ࡩي تحقيق ال؇قاهة: الانتخابات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة
  *ࡩي العملية الانتخابية؟ 

 
 )1( نورالدين عراش

باحث دكتوراه، قسم الحقوق، كليّة الحقوق والعلوم  )1(
 .، باتنة، الجزائر1السياسية، جامعة باتنة

  
  : لخـصالم

ۂي المسؤولة عن رقابة الانتخابات ࢭي الجزائر، تم  (HIISE)الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات 
 410ࢭي إطار الإصلاح الانتخابي، ومقرها مدينة الجزائر تتشكل من  م 2016مارس  06تأسيسها ࢭي 

اختيارهم من ب؈ن الشخصيات و  النصف الآخر من المجتمع المدنيو  عضو نصفهم من كبار القضاة
القوى و  الإعلامو الإدارة تتعامل التشكيلة معو  مة،اتأث؈را ࢭي الحياة الاجتماعية الع الأك؆ر 

تم استحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ࢭي الجزائر من خلال المادة . السياسية
يرأس هذه الهيئة شخصية وطنية يعئڈا رئيس الجمهورية، و  م2016مارس  06ࢭي دستور  194

 نتخابات الرئاسيةنة العليا عڴى شفافية الا تسهر اللج. بعد استشارة الأحزاب السياسية
نزاهْڈا، منذ استدعاء الهيئة الناخبة حۘܢ إعلان النتائج و  كذا الاستفتاءو  المحليةالتشريعية و و 

  .المؤقتة للاقراع
تلعب دورا أساسيا ࢭي  فالرقابة المستقلة عڴى الانتخابات، خاصة ࢭي الديمقراطيات الناشئة،

تعزيز الثقة العامة ࢭي العملية الانتخابية ككل، استنادا إڲى طبيعْڈا، يجب ألا تخضع الرقابة 
المستقلة عڴى الانتخابات، سواء المحلية أو الرئاسية، لأية سيطرة أو تأث؈ر من قبل الإدارة أو أية 

أمٔڈم، و  حيادهمو  لمراقب؈ن،ا سلطة أخرى، فيما عدا الضوابط الضرورية للتحقق من أصالة
 .ول دون قيامهم بتعطيل العملية الانتخابيةلللحو 

  
   :فتاحيةالمكلمات ال

  .الحق ࢭي الانتخاب، الانتخابات الرئاسية، التشريعية  الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
 

                                                 
  31/07/2018، تاريخ نشر المقال 12/07/2018، تاريخ مراجعة المقال 03/06/2018تاريخ إرسال المقال  *
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Independent High Authority of Election Supervision in Algeria: its composition, 

its functions, and the future of the exercise of the right to vote by activated 
Summary: 

It was created in 2016 an Independent High Authority of Election Supervision in 
Algeria It is chaired by a national personality appointed by the President of the Republic, 
after consultation of political parties, The High Authority has a standing committee and 
deploys its members as soon as the electorate is summoned, the High Authority is composed 
on a parity of magistrates proposed by the Superior Council of the Judiciary, appointed by 
the Predecessor of the Republic; and independent skills selected from civil society, 
appointed by the Predictor of the Republic. The High Authority ensures the transparency 
and probity of the presidential, legislative and local elections and the referendum, from the 
convening of the electorate to the proclamation of the provisional results of the poll. 

Independent monitoring of elections, especially in emerging democracies, plays a key 
role in promoting public confidence in the electoral process as a whole, depending on the 
nature, not subject to independent monitoring elections, whether local or presidential, 
control or effect by the administration or any other authority, with the exception of the 
necessary controls to verify the authenticity of the observers, their neutrality and security, 
and about without disrupt the electoral process. 
Keywords:  
Independent High Authority of Election Supervision, right to vote, presidential, legislative 
elections. 

 
Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections en Algérie : sa 

composition, ses fonctions, et l’avenir de l’exercice du droit de vote par activé. 
Résumé : 

Il a été créé en 2016 une Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections en 
Algérie Elle est présidée par une personnalité nationale nommée par le président de la 
République, après consultation des partis politique La Haute instance dispose d’un comité 
permanent et déploie ses membres dès la convocation du corps électoral, La Haute instance 
est composée à parité de magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, 
nommés par le Prédisent de la république ; et de compétences indépendantes choisis parmi 
la société civile, nommées par le Prédisent de la république . La Haute instance veille à la 
transparence et à la probité des élections présidentielles, législatives et locales et du 
référendum, depuis la convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats 
provisoires du scrutin. 

La surveillance indépendante des élections, en particulier dans les démocraties 
émergentes, jouent un rôle clé dans la promotion de confiance du public dans le processus 
électoral dans son ensemble, en fonction de la nature, ne doit pas faire l’objet d’un suivi 
indépendant des élections, qu’elles soient locales ou présidentielles, un contrôle ou un effet 
par l’administration ou toute autre autorité, à l’exception des contrôles nécessaires pour 
vérifier l’authenticité des observateur, leur neutralité et la sécurité, et à propos sans faire de 
perturber le processus électoral.   
Mots clés : 
Haute Instance Indépendante de Surveillance des Elections , droit de vote, les élections 
présidentiel, législative . 
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  مقدمة
الدول تعتر الانتخابات ال؇قٱڈة مؤشر هاما من مؤشرات التحول الديمقراطي، لذلك تحرص 

الرامج الۘܣ وقع و  عڴى نزاهة الانتخابات الۘܣ تفرز الممثل؈ن الحقيقي؈ن للأشخاص ةالديمقراطي
الميكان؈قمات و  علٕڈا اختيار الشعب، بيد أن نزاهة الانتخابات تتطلب توفر مجموعة من الشروط

  .1مثل وجود لجان مستقلة تشرف عڴى الانتخابات
أحد الشروط الضرورية لضمان انتخابات حرة ونزٱڈة، إن مراقبة العملية الانتخابية تعد 

لما كان الانتخاب وثيق و  المنظمة للعملية الانتخابية ،و  المتبعة الإجراءاتو تتم وفقا لأحكام القانون 
 المواثيق الدولية عڴى كفالة حق الانتخابو  ، أكدت الدسات؈ر 2حرياتهو  الصلة بحقوق الإنسان

إحاطْڈا بالضمانات و  تنظيم العملية الانتخابية تنظيما دقيقا،حمايته، بذلك يقع عڴى المشرع و 
 تمكن المواطن؈ن من بسط إرادٮڈمو  نزٱڈة تكرس الديمقراطية،و  الۘܣ تكفل إجراء انتخابات حرة

  .3عادلو  اختياراٮڈم بكل حرية، عر صياغة نظام انتخابي فعالو 
تضمنت  الإصلاحاتجملة من  2016و قد عرف نظام الانتخابات ࢭي الجزائر مطلع سنة 

نزاهة العملية الانتخابية، من خلال العديد من الإجراءات أبرزها و  وضع آليات لضمان جدية
 2016استحداث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات ࢭي ظل التعديل الدستوري الأخ؈ر لسنة 

  .4ار الديمقراطيبغرض تعميق المس
 Haute Instance Indépendante deأنشأت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 

Surveillance( des Elections ( أو اختصارا)HIISE ( 2016من الدستور الجزائري  194بموجب المادة.  
ف عڴى تحل محل اللجنة الوطنية القضائية للإشراو  ،2016أفريل  07الذي اعتمد يوم 

بالانتخابات  بدأت تمارس مهامها بدءو  اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخاباتو  الانتخابات،
  .2017المحلية عام و  التشريعية

                                                 
، مجلة دفاتر السياسة 01/12رقم ) نحو نزاهة العملية الانتخابية من خلال ضمان قانون الانتخابات(مصطفى بلعور،  -1

  56.،ص2015،جوان 23والقانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ورقلة،العدد 
،ص 2009،بسكرة، ماي 6حسينة شرون، دور الإدارة المحلية ࢭي مراقبة العملية الانتخابية، مجلة الاجْڈاد القضائي، العدد-2

122.  
، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجست؈ر ࢭي الحقوق، أحمد محروق، الإشراف القضائي عڴى الانتخابات النيابية ࢭي الجزائر3

  .01، ص 2014/2015تخصص القانون الدستوري، السنة الجامعية 
المتضمن التعديل  2016مارس  6الموافق  1437جمادي الأول لعامة  26مؤرخ ࢭي  01-16من القانون رقم  194أنظر المادة -4

  .2016مارس  7الموافق  1437الأول  جمادي 27الصادر ࢭي  ،14 ج ر ج ج عدد  الدستوري، 
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،بعد أن تمت 2016أوت  25المتعلق ٭ڈذه الهيئة ࢭي  11- 16وصدر القانون العضوي رقم 
  1).المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ ومجلس الأمة الجزائري  (المصادقة عليه من قبل غرفۘܣ الرلمان 

ٱڈدف القانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، إڲى تجسيد 
تعزيز التجربة و  تكريس دولة القانون و  مصداقية الانتخاباتو  مبادئ الدستور المتعلقة بالشفافية

  .الجماعيةو  الفرديةالحريات و  الديمقراطية مع تدعيم الحقوق 
 كما يأتي استحداث هذه اللجنة تتويجا لتجربة طويلة للجزائر ࢭي مجال تنظيم الانتخابات

كذا الاستجابة للمقرحات البناءة الۘܣ عرت عٔڈا العديد من فعاليات المجتمع و  مراقبْڈاو 
  .السياسية الإصلاحاتبمناسبة جولات المشاورات المنظمة بمناسبة مسار 

عر دف من الدراسة هو محاولة إبراز معالم تحولات المجتمع السياسۜܣ الجزائري ليس اله
مواضع الهشاشة و  لرسم مواطن القوة الۘܣ تستحق التدعيمتصبو الحقل الانتخابي، بقدر ما 

المنافسة السياسيت؈ن اللت؈ن يعتر النظام الانتخابي و  الۘܣ تتطلب العلاج ࢭي مجاڲي المشاركة
  : من هنا ترز الإشكالية التالية و  إطارهما الأساسۜܣ

هل أن نظام مراقبة الانتخابات الذي عرفته المنظومة القانونية الجزائرية عر التعديل 
المنافسة السياسية الذي و  الدستوري الأخ؈ر، قد خلق فعلا الإطار الملائم للمشاركة الانتخابية

  نزٱڈة ؟و  سياسية حرة منافسةو  سيسمح بالقول بوجود سياسة للفرد ࡩي تسي؈ر شؤونه
لقد تم الاعتماد بشكل أساسۜܣ ࢭي إعداد البحث عڴى المنهج الوصفي التحليڴي، وذلك بغية 
إعطاء صورة واضحة عن نظام مراقبة الانتخابات الذي عرفته المنظومة القانونية الجزائرية عر 

و الوقوف عڴى  التعديل الدستوري الأخ؈ر من خلال جمع ما تعلق ٭ڈا من معلومات وتحليلٕڈا
مختلف النصوص القانونية ذات العلاقة بالموضوع ࢭي محاولة الوصول إڲى إجابة عڴى ما تم 

  . طرحه من إشكالية
  

  النظام القانوني للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات: المبحث الأول 
كذا و  مسؤوليات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،و  مهامو  تم تحديد صلاحيات 

نجد ࢭي الديمقراطيات الناشئة و  تركيبْڈا، من خلال القوان؈ن المتعلقة بالعمليات الانتخابية،
نزاهة و  بشكل خاص اهتمام كب؈ر بتطوير إطار قانوني متكامل يعمل عڴى ضمان استقلالية

حزاب المساواة ࢭي إدارٮڈا، بالإضافة إڲى دفعها بالأ و  تعزيز مبادئ الاستقامةو  العملية الانتخابية،

                                                 
    الجزائري، جامعة بسكرة، الجزائر د عمار عباس، الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مدونة القانون الدستوري.أ-1

  :متوفر عڴى
2017.http://ammarabbas.blogspot.com/2017/01/blog-post.html  



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

  2018-01، العدد 02المجلد 
 .193-181 .ص ص ،أي فعالية ࢭي تحقيق ال؇قاهة ࢭي العملية الانتخابية؟: الانتخابات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة،  دينـــــــنورال راشـــع
 

185 

الواعية ࢭي العمليات و  الناخب؈ن بشكل عام للمشاركة الكاملةو  المجتمع المدنيو  السياسية
  .الانتخابية

لهيئة العليا المستقلة لمراقبة لالمتعلق بالنظام الداخڴي القانون العضوي صدر  تعزيزا لذلك
 ضا٬ڈاحقوق أعو  يتضمن القاماتو  الذي ٱڈدف إڲى تحديد كيفيات عملهاو  1الانتخابات

س؈ر مجلسها بالإضافة إڲى تسط؈ر الأطر العامة ليسر العملية و  تنظيمو  صلاحيات رئيسهاو 
  .ضمان نزاهْڈاو  الانتخابية

 ،1995عرف النظام الجزائري لأول مرة اللجان السياسية لمراقبة العمليات الانتخابية سنة 
تختلف هذه و  ،2اسيةهذا بمناسبة أول انتخابات رئاسية حرة تجري ࢭي ظل التعددية السيو 

للجان ۂي لجان خاصة هذه الأن  اللجان جوهريا عن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
(ah doc) ،كذلك من خلال و  تنتهܣ مهامها بمجرد انْڈاء الموعد الانتخابي الذي أنشأت بمناسبته

ࢭي التشكيلة و التسميةالۘܣ تلتمس ࢭي و  الصبغة السياسية الۘܣ أضفيت علٕڈا من حيث المبدأ،
  . 3الۘܣ قررها المشرع، هذه التشكيلة الۘܣ كان لها آثار واضحة عڴى المهام الۘܣ أوكلت إلٕڈا

( و عليه لا يمكن تقييم مدى فعالية دور هذه الهيئة العليا المستقلة إلا من خلال تشكيلْڈا 
  ).المطلب الثاني( ، ثم الصلاحيات المسندة إلٕڈا )المطلب الأول 

  
  تشكيلة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات: لمطلب الاول ا

المؤسس  كرسهاالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ۂي جهاز جديد ࢭي الجزائر، 
تحل الهيئة محل اللجنة و  2016فراير  7 يالدستور التعديل من  194ࢭي المادة الدستوري 

 اللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات،و  الانتخابات،الوطنية القضائية للإشراف عڴى 
المتعلق بالنظام الداخڴي للهيئة العليا المستقلة  11-16من القانون العضوي رقم  4تنص المادة 

وطنية تع؈ن  لمراقبة الانتخابات عڴى أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ترأسها شخصية
من  -الرئيس عن علاوة –تتكون و  رية بعد استشارة الأحزاب السياسية،من طرف رئيس الجمهو 

                                                 
لهيئة لالنظام الداخڴي المتضمن ، 2016أوت  25الموافق  1437ذي القعدة  22مؤرخ ࢭي  11-16القانون العضوي رقم  -1

  .2016أوت  28هجري الموافق  1437ذو القعدة  25الصادرة بتاريخ  ،50عدد   ر  ج ،العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
مقاربة حول المشاركة والمنافسة السياسية ࢭي  عبد المؤمن عبد الوهاب، النظام الانتخابي ࢭي التجربة الدستورية الجزائري ، 2

النظام السياسۜܣ الجزائري، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجست؈ر ࢭي القانون العام، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، السنة 
  .145،ص 2006/2007الجامعية 

  .145نفس المرجع، ص  -3
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النصف الآخر يكون اختيارهم من ب؈ن الكفاءات المستقلة من و  أعضاء، نصفهم قضاة 410
  .المجتمع المدني

 4الموافق  1438ربيع الثاني  5نشرت الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المؤرخة ࢭي 
تخص أعضاء الهيئة العليا  ، ثلاث مراسيم وقعها رئيس الجمهورية،01العدد  2017جانفي 

  . المستقلة لمراقبة الانتخابات
 2017جانفي سنة  4الموافق  1438ربيع الثاني  5مؤرخ ࢭي  17- 05مرسوم رئاسۜܣ رقم 

قاضيا ࢭي  205يتضمن تعي؈ن القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، لتعي؈ن 
  .1هيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تم اقراحها من طرف المجلس الأعڴى للقضاءال

 2017جانفي سنة  4الموافق  1438ربيع الثاني  5مؤرخ ࢭي  17- 06مرسوم رئاسۜܣ رقم 
يتضمن تعي؈ن الكفاءات المستقلة المختارة من ضمن المجتمع المدني أعضاء الهيئة العليا المستقلة 

كفاءة مستقلة اخت؈رت من ب؈ن أفراد المجتمع المدني، من  205الانتخابات، يتضمن تعي؈ن لمراقبة 
ممثل؈ن عن الجالية الجزائرية ࢭي الخارج، أما بقية  7و شخصيات ككفاءات وطنية 9بئڈم 

  .2الأعضاء فتم اختيارهم حسب المرسوم وفق معيار التوزيع الجغراࢭي للولايات
يتعلق  2017جانفي سنة  4الموافق  1438ربيع الثاني  5خ ࢭي مؤر  17-07مرسوم رئاسۜܣ رقم 

 410تتشكل هذه الهيئة من و  بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،
النصف الآخر كفاءات مستقلة من و  أعضاء نصفهم قضاة، يقرحهم المجلس الأعڴى للقضاء،

 كذا جميع فاعڴي المجتمع المدني،و  الجالية الوطنية بالخارج، المجتمع المدني تمثل كافة الولايات
السف؈ر السابق عبد الوهاب دربال الذي نظمت رئاسة الجمهورية و  يرأس هذه الهيئة الوزير و 

  .3استشارة بشأنه مع الأحزاب قبل تعيينه
قاضيا ࢭي الهيئة  205قع مرسوم لتعي؈ن و و حسب بيان لرئاسة الجمهورية، أن الرئيس 

مرسوم تعي؈ن و  عليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تم اقراحهم من طرف المجلس الأعڴى للقضاء،ال
قد تم اقراح هذه الكفاءات و  ،راد المجتمع المدنيكفاءة مستقلة اخت؈رت من ب؈ن أف 205

                                                 
ي؈ن القضاة أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة يتضمن تع 2017جانفي  4مؤرخ ࢭي  17- 05مرسوم رئاسۜܣ رقم  -1

  .2017جانفي  4الموافق  1438ربيع الثاني  5مؤرخة ࢭي ، 01عدد ج ر الانتخابات، 
يتضمن تعي؈ن الكفاءات المستقلة المختارة  2017جانفي  4الموافق  1438 ربيع الثاني 5مؤرخ ࢭي  17-06مرسوم رئاسۜܣ رقم  -2

ربيع الثاني   5، مؤرخة ࢭي1ج ر عدد من ضمن أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات،من ضمن المجتمع المدني 
  .01العدد  2017جانفي  4الموافق  1438

يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للهيئة العليا  2017جانفي 4الموافق  1438ربيع الثاني  5مؤرخ ࢭي  17- 07مرسوم رئاسۜܣ رقم -3
  .01العدد  2017جانفي  4الموافق  1438 ربيع الثاني ، مؤرخة ࢭي1ج ر عدد  نتخابات،المستقلة لمراقبة الا 

  



 
ISSN : 7380-2602  

 

אאאא 

  2018-01، العدد 02المجلد 
 .193-181 .ص ص ،أي فعالية ࢭي تحقيق ال؇قاهة ࢭي العملية الانتخابية؟: الانتخابات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة،  دينـــــــنورال راشـــع
 

187 

المستقلة، من قبل لجنة خاصة تم تنصيّڈا بموجب القانون العضوي المنظم لعمل هيئة 
الكفاءات المستقلة الۘܣ " أضاف أن و  الاجتماڤيو رئاسة المجلس الوطۚܣ الاقتصاديالانتخابات، ب

لا من يشغل مناصب عليا ࢭي و  لا أعضاء أحزاب سياسيةو  تم اختيارها، لا تشمل المنتخب؈ن
  ".الدولة

شرعت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ࢭي تنصيب أعضاء المداومات عڴى المستوى 
قد و  ،، حسب ما أفاد بيان لهذه الهيئة2017فراير  16إڲى  08بالخارج ࢭي الفرة ما ب؈ن و  المحڴي

جاء تنصيب هؤلاء الأعضاء الذين تم انتدا٭ڈم بقوة القانون، بتعليمات من رئيس الهيئة عبد 
بعد اجتماع اللجنة الدائمة للهيئة قصد تنظيم عملية انتشار المداومات عر الراب  الوهاب دربال

ذلك عڴى إثر صدور المرسوم الرئاسۜܣ المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة و  ࢭي الخارجو الوطۚܣ
كان رئيس الجمهورية قد وقع و  .يوضح البيانو  ،2017ماي  4للانتخابات التشريعية المقررة يوم 

وم الرئاسۜܣ المتعلق استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعۗܣ الوطۚܣ عڴى المرس
  .معلنا بذلك انطلاق مسار تشكيلة الغرفة السفڴى للرلمان لعهدة خمس سنوات 2017مايو  4يوم 

من القانون  07تتطلب عضوية الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات حسب نص المادة 
 المذكور أعلاه، أن يكون العضو من الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني، 11-16العضوي رقم 

ألا يتوڲى و  سجن،حكما ٰڈائيا بالألا يكون قد حكم عليه و  ألا ينتسب إڲى أي حزب سياسۜܣ،و 
ينبڧي أن تكون الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني و  ،ࢭي الدولة ا من المناصب العليامنصب

 كذا جميع فاعڴي المجتمع المدني،و  الجالية الوطنية بالخارجو  لولايات الجزائريةممثلة لجميع ا
يحظر عڴى أعضاء الهيئة المشاركة ࢭي جميع أنشطة الأحزاب، باستثناء الحالات الۘܣ يمارسون و 

  .فٕڈا مهمْڈم الإشرافية المنصوص علٕڈا
ت أحكاما ترمي إڲى تكريس و يتضمن كذلك القانون العضوي للهيئة العليا لمراقبة الانتخابا

استقلالية التسي؈ر لهذه الهيئة، مع تخصيصها بنظام قانوني مستقل، تكريس و  الاستقلالية المالية
طابعها التمثيڴي، من خلال تجسيد جملة من التداب؈ر كالطبيعة و  حيادهاو  استقلالية الهيئة العليا

هذا ما و  كذا استقلاليْڈا الماليةو  مة ࢭي التسي؈ر القانونية الۘܣ تتمتع ٭ڈا الۘܣ تعطٕڈا الاستقلالية التا
  ." 2نصت عليه المادة 

  
  .صلاحيات الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات: المطلب الثاني 

نزاهته لكي يضمن إدارة سليمة لهذه المرحلة و  لا يكفي التشكيل وحده من حيث صرامته
بل أن الصلاحيات المخولة لهذه اللجان ۂي الۘܣ تدعم أو تضعف  الحاسمة للعملية الانتخابية،

  .من دورها
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صلاحيات رقابية واسعة  194ࢭي المادة  2016 بعد تعديله سنة الدستور الجزائري  أدخل
يحدد القانون العضوي و  بعده،و  أثناءهو  قبل الاقراعللهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 

 من الدستور  194كيفيات تطبيق هذه المادة  14و 12،13لاه ࢭي المواد المذكور أع 11- 16رقم 
  .المذكور أعلاهو 

ضمان حق المرشح؈ن و  حيث قبل الاقراع تتكفل بمراقبة عملية مراجعة القوائم الانتخابية
التكفل الكامل بالتوزيع المنصف لوسائل الحملة الانتخابية و  ࢭي الحصول عڴى هذه القوائم

  .للمرشح؈ن
أثناء عملية الاقراع تتكفل هذه الهيئة بضمان حق المرشح؈ن ࢭي حضور عمليات و 
باࢮي العتاد و  الحرص عڴى توفر هذه الأوراقو  التأكد من احرام توزيع أوراق التصويتو  التصويت
  .اختتام مكاتب التصويتو  كذا التأكد من احرام المواقيت افتتاحو  الانتخابي

هذه اللجنة تملك صلاحيات واسعة تتمثل أساسا ࢭي التأكد من و بعد عملية الاقراع، فإن 
مارسة حقهم ࢭي تسجيل احتجاجاٮڈم لمضمان للمرشح؈ن و  ،ضمان الس؈ر القانوني لعملية الفرز 

بخصوص عملية الفرز، بالإضافة إڲى ضمان حقهم ࢭي الحصول عڴى نسخ المحاضر المتعلقة 
  .بالفرز 

و قصد أداء أحسن لصلاحيْڈا حسب ما ينص عليه مشروع القانون العضوي المنآۜئ لها، 
ع هذه الهيئة بجملة من الآليات تمكٔڈا من التدخل تلقائيا أو بناء عڴى إخطار من احد تمتت

يمكٔڈا عند الحاجة أن تطلب و  المعنية بعملية الاقراع كما تتمتع بسلطة اتخاذ القرارات الأطراف
  .1ئب العام تسخ؈ر القوة العموميةمن النا

عضو المشكل؈ن للهيئة ستتوزع  410و قال الخب؈ر القانوني الدكتور عبد الكريم سورا إن 
 الضباط العمومي؈نوب محضرينو  لها الحق بالاستعانة بموثق؈نو  تقسم مناصفةو  عڴى المكاتب

  2.أعضاء مٔڈا يعملون كذلك ࢭي التنظيم الداخڴي للهيئةو 
 
 
 
 

                                                 
ضمان اكر ل؇قاهة وشفافية العملية  وكالة الإنباء الجزائرية، أخبار وطنية، الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من اجل-1

 .الانتخابية
 http://www.algpress.com/article-61358.htm   

المصدر " ساعة نقاش" الدكتور عبد الكريم سويرا، المهام الموكلة للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، محور برنامج -2
  .13:14بتوقيت  29/01/2017الجزائر،يوم  الإذاعة الجزائرية،
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تفعيل دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من أجل تعميق حس  :المبحث الثاني 
  . المشاركة الانتخابية
المؤسسات و  الإجراءاتمجموعة من " الديمقراطية عڴى أٰڈا  Joseph Schumpeterعرف المفكر 

ة عن طريق التنافس الۘܣ يستطيع الأفراد من خلالها المشاركة ࢭي عملية صنع القرارات السياسي
الاجراءات لإنجاح أية تجربة و شك أن الانتخابات تعتر أهم الآليات لاو  ،"ࢭي انتخابات حرة

كل و  الانتخابات،و عليه يبدو أنه هناك نوعا من التلازم ب؈ن مفهومي الديمقراطيةو  ديمقراطية،
  1.النظريةو  محاولة للفصل بئڈم تؤدي من الناحيت؈ن العملية

الاجتماع و موضوع المشاركة الانتخابية اهتماما لدى الباحث؈ن ࢭي علم السياسةلقد أثار 
ڈا أبرز صور المشاركة السياسية، الۘܣ تتم ࢭي إطار محددات ضوابط تفرضها بيئة و  السياسۜܣ، كوٰ

النظام السياسۜܣ السائد، وعليه سيتم من خلال هذا المبحث إبراز واقع المشاركة الانتخابية ࢭي 
المطلب الأول، ضوابط تفعيل دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات من أجل الجزائر ࢭي 

  .تعميق حس المشاركة الانتخابية ࢭي المطلب الثاني
  

  واقع المشاركة الانتخابية ࡩي الجزائر: المطلب الأول 
أضڍى العزوف السياسۜܣ من ضمن أبرز الاختلالات العميقة الۘܣ تم؈ق المشهد السياسۜܣ 

 أو زائري بشكل لافت ࢭي كل استحقاق انتخابي، سواء عڴى مستوى الانتماء للأحزاب السياسية الج
الاهتمام بالشأن السياسۜܣ أو المشاركة ࢭي الانتخابات، حيث ان نسب المشاركة انخفضت ࢭي كل 

 ربما يعود هذا الانخفاض إڲى تكوين اتجاه سلۗܣ نحو الانتخابات بشكل عام،و  أنواع الانتخابات
كذا فإن الانتخابات ۂي نشاط موسمܣ للمشاركة لا يرتب علٕڈا ࢭي العديد من الحالات تشكيل هو 

تجدر الإشارة إڲى أن و  .مؤثرة ࢭي الحياة السياسيةو  مؤسسات منتخبة تشريعية أو تنفيذية فاعلة
مٔڈا المشاركة ࢭي العملية و  الفعالة للمشاركة السياسيةو  غياب أو ضعف القنوات الرسمية

ترشيد الحكم، و  الانفتاح السياسۜܣ أمامࢭي الغالب إڲى نتيجت؈ن تشكلان عائقا  أدىالانتخابية 
الثانية ۂي تزايد اللجوء إڲى و  زف؈ن عن المشاركة ࢭي الحياة السياسية،االأوڲى ۂي تزايد أعداد الع

  2.الاضطراباتو أعمال الشغبو  تالأساليب غ؈ر التقليدية للمشاركة السياسية مثل المظاهرا

                                                 
رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجست؈ر ࢭي  -شباب مدينة وهران نموذجا -يڍي يمينة ،السلوك الانتخابي عند الشباب الجزائري -1

  .4،ص 2013/2014مجال علم الاجتماع السياسۜܣ، قسم علم الاجتماع، جامعة وهران، السنة الجامعية 
، إصلاح النظام الانتخابي لرشيد الحكم ࢭي الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجست؈ر ࢭي العلوم سويقات عبد الرزاق2

السياسية والعلاقات الدولية، تخصص رشادة وديمقراطية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، 
  .171،ص 2010-2009جامعة منتوري قسنطينة، السنة 
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و كذا عجز السلطة الجزائرية عڴى إعادة بعث الثقة للمواطن الجزائري بالعملية الانتخابية 
المتوالية الۘܣ باشرٮڈا، هذه الثقة يكون قد فقدها  الإصلاحاتكوسيلة للتغي؈ر السلمܣ من خلال 

الۘܣ اعرفت و  الانتخابية السابقة، نتيجة الممارسات غ؈ر الديمقراطية الۘܣ شهدٮڈا الاستحقاقات
  1.ال؇قاهةو  غياب الشفافيةو  السلطة الجزائرية بما شا٭ڈا من تجاوزات

الإشراف عڴى كل إجراءات العملية الانتخابية يعد ضمانا و عليه فإن إحكام الرقابةو  
النيابية  من ثم فإن إخضاع الانتخاباتو  مؤشرا عڴى رشادة الحكم الديمقراطي التمثيڴي،و  ل؇قاهْڈا

تفعيل دورها و  صدق تمثيلها،و  إڲى إشراف فعال من شأنه ضمان سلامة تكوين المجالس المنتخبة
بالتاڲي فإن الكشف عن قيمة التغي؈ر الحاصل من تبۚܣ هيئة عليا مستقلة و  التنموي،و  الرقابي

  .الواقع التطبيقي لهاو  لمراقبة الانتخابات، لا يتأتى إلا بدراسة المنظومة القانونية لهذا الإشراف
  

  ضوابط تفعيل دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات: المطلب الثاني 
المهارات اللازمة للقيام بمهامها أن تعهد مسؤولية و  تتطلب تعقيدات الإدارة الانتخابية

 الا يمكن لتلك الجهات أن تتخذ أشكو  الفعاليات الانتخابية لهيئة أو جهة محددة أو أك؆ر،
" " الإدارة العامة الانتخابات" ، "لجنة الانتخابات" كذا تسميات عدة مٔڈا و  أحجاما مختلفة،و 

يستخدم مصطلح و  إلخ" مفوضية الانتخابات" ، أو "وحدة الشؤون الانتخابية" ،"المجلس الانتخابي
دارة العملية المسؤولة عن إو  الإدارة الانتخابية للدلالة عڴى الهيئة أو الجهاز أو مجموعة مٔڈا

  2.الانتخابية بغض النظر عن الرتيبات التنظيمية القائمة
المستقلة للانتخابات ۂي تلك القائمة ࢭي البلدان الۘܣ تقوم عڴى الاشراف عڴى  الرقابة

لها م؈قانيْڈا و  انتخاباٮڈا هيئة مستقلة تعمل كمؤسسة منفصلة كليا عن السلطة التنفيذية
ࢭي ظل هذا الشكل لا تتبع الهيئة المكلفة و الۘܣ تقوم بإداراٮڈا بشكل مستقل،و  الخاصة ٭ڈا

أٰڈا يمكن أن  لا تكون مسؤولة أمام أية وزارة أو إدارة حكومية، إلا و  بمراقبة الانتخابات لأية جهة
يمكن أن تتمتع و  رئيس البلاد، أو القضاء  أو )  الرلمان( السلطة التشريعية أمامتكون مسؤولة 

مستويات مختلفة من و  المالية،و  الهيئة المستقلة بمستويات مختلفة من الاستقلالية الإدارية
تتألف الهيئة المستقلة من أعضاء لا يتبعون للحكومة أثناء و  المسؤولية العامة عن نشاطها

                                                 
  .260، ص ع سابق، مرجيمينةيڍي -1
قسم  -الانتخاباتو دليل للمؤسسة الدولية للديمقراطية، أيمن أيوبترجمة ، أشكال الإدارة الانتخابية، وأخرون ألان وول -2

 .23، ص 2007المنشورات، سنة 
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 ن الكث؈ر من الديمقراطيات الناشئة قد اعتمدت هذا الخيار أونجد ب. عملهم ࢭي الهيئة الانتخابية
  .العمليات الانتخابية ىعڴ الإشرافࢭي تأسيس 

حسب ما تم استنباطه من دليل المؤسسة و  عڴى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات
يجب  (International IDEA )الدولية للديمقراطية الانتخابات حول أشكال الإدارة الانتخابية 

ت الانتخابية الواقعة تحت مسؤوليْڈا، مصداقية العملياو  الحرص عڴى قدرٮڈا لضمان شرعية
الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال الالقام بمجموعة من المبادئ الأساسية ࢭي رقابْڈا للعملية 

  .الانتخابية
تشكل هذه المبادئ العامة الأساس ࢭي رقابة العملية الانتخابية حيث أٰڈا تتحڴى بأهمية 

  1.مفصلية لضمان نزاهة العملية الانتخابية
الانتخابات حول أشكال الإدارة الانتخابية و و حسب دليل المؤسسة الدولية للديمقراطية

  :فإن هذه المبادئ الأساسية تتمثل ࢭي 
ينطوي عڴى مفهوم؈ن مختلف؈ن، يتعلق الأول بالاستقلالية التنظيمية عن  :الاستقلالية 

الۘܣ تتعلق بعدم و  المطلوبة،السلطة التنفيذية، بينما يدور الثاني حول الاستقلالية العملية 
الحزبية و  خضوعها لأية مؤثرات ࢭي قراراٮڈا، سواء من السلطة التنفيذية أو الجهات السياسية

  .الأخرى 
تعزيز أوسع مستويات القبول و  مصداقيْڈاو  لتحقيق نزاهة العملية الانتخابية :الحياد 

اد تام بالإضافة إڲى تنظيمها تعمل بحي أنلنتائج الانتخابات، يجب عڴى الإدارة الانتخابية 
 للفشل، عرضةبدون ذلك تكون نزاهة العملية برمْڈا . للفعاليات الانتخابية باستقلالية كاملة

خاصة من قبل الخاسرين و  يصبح من الصعب تعزيز الثقة بمصداقية العمليات الانتخابية،و 
  .فٕڈا

يقع عڴى و  لامة العملية الانتخابية،سو  تعتر الإدارة الانتخابية الضامن الأول ل؇قاهة :ال؇قاهة 
يمكن تحقيق ال؇قاهة بسهولة اكر و  العامل؈ن فٕڈا المسؤولية المباشرة لضمان ذلكو  أعضا٬ڈا

سيطرة كاملة عڴى كافة جوانب العملية و  عندما تتمتع الإدارة الانتخابية باستقلالية عملية
  . الانتخابية

أنشطة الإشراف و  ل السليم لكافة فعالياتتعتر الشفافية كأحد مبادئ العم :الشفافية 
 الاحتيال الماڲيو من خلال العمل بشفافية تامة يسهل محاربة الفسادو  عڴى العمليات الانتخابية

يمكٔڈا ذلك من و  أمام أي انطباع حول وجود هذه الممارسات كما قطع الطريقو  ،الانتخابيو

                                                 
 .41، ص السابق المرجع، ألان وول -1
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الوقوف بوجه أي تقص؈ر أو نقص ࢭي المؤهلات أو أية ممارسات تفضيلية لصالح ميول سياسية 
قد يمكن فرض العمل بمبدأ الشفافية من خلال و  ما، الأمر الذي يرفع من مستويات مصداقيْڈا

 النصوص القانونية، كأن ينص القانون عڴى ضرورة قيام باطلاع الجمهور عڴى تفاصيل فعاليات
  .بشكل منتظمأنشطْڈا و 

الجمهور بشكل عام استخدام الموارد المخصصة للانتخابات و  تنتظر الحكومة :الكفاءة 
ࢭي الوقت الذي تراكم فيه الحلول و توف؈ر الخدمات الانتخابية بكفاءة عاليت؈نو  بحكمة

تتعاظم فيه التطلعات لمزيد من الجهود فيما يتعلق بجوانب مكلفة و  التكنولوجية عالية الكلفة،
الاعلام، يجب عڴى الهيئة المستقلة توڎي الحذر و من العملية الانتخابية، كمتطلبات التوعية

للتحقق من أن برامجها تخدم متطلبات الكفاءة الانتخابية بما يضمن استمراريْڈا، دون التنازل 
  .الحداثةو  عن متطلبات ال؇قاهة

اصر المتعلقة بالمهنية إذ أن تنطوي إدارة العملية الانتخابية عڴى مجموعة العن:المهنية 
 إطاراتبدقة تامة، بالإضافة إڲى توافر و  الإجراءات الانتخابية بحرصو تنفيذ كافة الأنشطة

لذلك فعڴى الهيئة  ،، تعتر من العناصر الأساسية لتحقيق المصداقية ࢭي العملية الانتخابيةةمؤهل
مؤهلة عڴى أفضل و  ڴى السواء، مدربةالمؤقتة عو  المستقلة التحقق من أن كافة كوادرها، الدائمة

بما يمكٔڈا من تطبيق أعڴى المعاي؈ر المهنية أثناء قيامها بتنفيذ مهامها الفنية فالتدريب الم۶ܣ و  وجه،
  .منةآالجيد يعزز من ثقة الجمهور بأن العملية الانتخابية ࢭي أيدي 

لكافة الشركاء لا تعتر مسألة تقديم أفضل الخدمات الانتخابية الممكنة  :الخدمة 
الانتخابي؈ن إحدى مسؤوليات الإدارة الانتخابية الرئيسية فحسب، بل ۂي واحدة من أهم 

 فعالياٮڈاو  مسببات وجودها لذلك يعطي تطوير الإدارة الانتخابية للمعاي؈ر الۘܣ تحكم كافة أعمالها
نوعية مم؈قة، ذات  موظفٕڈا عڴى توف؈ر خدماتو  نشرها عڴى أوسع نطاق المحفزات لأعضا٬ڈاو 

عادة ما ينص الإطار القانوني للانتخابات و  بالإضافة إڲى توف؈ر مرجعية لتقييم أداء تلك الإدارة،
الحال ࢭي كندا، حيث ينص القانون عڴى معاي؈ر  و ض معاي؈ر الخدمة الأساسية، كما هعڴى بع

سجلات الناخب؈ن،  تتعلق بتوقيت الخدمات كالحد الزمۚܣ للإعلان عن نتائج الانتخابات، أو إعداد
  .مراكز الاقراعو  أو توزيع بطاقات الناخب؈ن، أو الإعلان عن مواقع
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  خاتمة 
يعتر إحداث الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ࢭي الجزائر خطوة أساسية تأتي دعما 

ࢭي بدايْڈا و إلا أن هذه التجربة تبقى تجربة حديثة العهد بناء دولة القانون،و  لمبادئ الديمقراطية
  .بالنظر إڲى تاريخ إحداث هذه الهيئة

و يظهر من خلال النظام القانوني لهذه الهيئة العليا المستقلة بعض الإيجابيات بداية من 
ذه المنآۜئ لهذه الهيئة أحكاما ترمي إڲى تكريس استقلالية هو  يتضمن القانون العضوي و  تنظيمها

طابعها التمثيڴي من خلال تجسيد جملة من التداب؈ر كالطبيعة القانونية و  حيادهاو  الهيئة العليا
كما ينص .كذا استقلاليْڈا الماليةو  الۘܣ تعطٕڈا الاستقلالية التامة ࢭي التسي؈ر و  الۘܣ تتمتع ٭ڈا

ختياره من ب؈ن المشرع عڴى أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات يرأسها رئيس يتم ا
  . الجمهوريةرئيس تعيينه من طرف  لالشخصيات الوطنية بعد استشارة الأحزاب السياسية قب

و لكن رغم ذلك تبقى مسألة الضمانات المقررة لاستقلالية الهيئة العليا المستقلة تعد غ؈ر 
بالنظر لبعض الجوانب الۘܣ تضعف استقلاليْڈا عن السلطات صاحبة الحق ࢭي التعي؈ن  كافية،

بالنسبة للمؤسسة نفسها، إن دعم استقلالية هذه المؤسسة  أو سواء بالنسبة للأعضاء 
ينطلق أساسا من إحاطة الأعضاء بالضمانات ) من حيث التنظيم( تقوية فعاليْڈاو  الدستورية

  .الجانب المادي لهمخصوصا من حيث و  الكافية
تحتاج هذه الهيئة لتطبيق بعض المبادئ العامة الأساسية ࢭي عملها، بما ࢭي ذلك استقلالية 

يمكن تحقق هذه المبادئ و  ،الخدمةو  المهنية الكفاءة، الشفافية، ال؇قاهة، الحياد،و  الفعل،و  القرار 
جهة أخرى من المفيد من و  من الأشكال الأخرى هذا من جهة، أفضلࢭي ظل هيئة مستقلة بشكل 

 تصرفاٮڈمو  موظفٕڈاو  جدا أن تضع الإدارة الانتخابية الضوابط الۘܣ تحكم طريقة عمل أعضا٬ڈا
 يجب أن تتلاءم تلك الضوابط مع ما يمكن أن تنص عليه ٭ڈذا الخصوص النصوص الدستوريةو 
خلال إقرار مدونة يتم اعتماد الضوابط من  عادة ماو  تأتي مكملة لها أنيمكٔڈا و  القانونية، كماو 

توقيعها، ࢭي تمك؈ن الإدارة و  موظفي الإدارة الانتخابيةو  الۘܣ يفرض عڴى كافة أعضاءو  السلوك
تحقيق المعاي؈ر و  الحياد،و  أخلاقياٮڈا،و  الانتخابية من الحفاظ عڴى مبادئ ال؇قاهة الانتخابية

 .الخدماتية المطلوبةو  المهنية
 
 

 


